
 كلمة السيد وزير الاقتصاد والمالية 
 في الجلسة العامة لمجلس النواب جوابا عن تدخلات

  السادة رؤساء الفرق قبل التصويت على الجزء الأول 
2008من مشروع قانون المالية لسنة   

2007 نونبر 30بتاريخ   
-*-  

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  سيدي الرئيــس

  
  مون السيدات والسادة النواب المحتر

  
يشرفني أن أقف أمام مجلسكم الموقر مرة أخرى بعد تدخلات السادة   

رؤساء الفرق المحترمين وقبل التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون 
 لأجيب عما ورد في هذه التدخلات من قضايا هامة إسهاما 2008المالية لسنة 

أهداف من الحكومة في توضيح وإغناء النقاش الجاري حول مرتكزات و
  .السياسة الاقتصادية الوطنية

  
وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة النواب   

المحترمين على مساهماتهم القيمة والغنية بالملاحظات التي تهم المكونات 
الأساسية لمشروع القانون المالي الذي تقدمت به الحكومة الجديدة في بداية هذه 

  .لتشريعيةالولاية ا
  

لقد استمعت بتركيز واهتمام بالغين، لتدخلات السيدات والسادة النواب   
المحترمين انطلاقا من قناعتي بضرورة الإنصات الإيجابي الذي يجب أن يطبع 
مداولاتنا للإشكاليات التي تواجهها بلادنا في المجالات التنموية والاجتماعية 

. لقوى الحية ببلادنا، كل من موقعهوالثقافية والتي تفرض تكاثف جهود كل ا
وإنني مقتنع كذلك بأن ذلك سيتم على أرضية التوافقات الكبرى التي نجحت 
بلادنا في إنضاجها ضمن مسلسل الدمقرطة والعصرنة والتفاعل الايجابي 

وهو ما يمكننا اليوم من أن نناقش . للأفكار والتصورات والاقتراحات العملية
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د مبدئي للتفاعل سعيا نحو تكريس المكتسبات بنضج ومسؤولية واستعدا
ومواصلة مسلسل الإصلاحات والتطور الذي يعزز البناء السليم لمجتمع متسامح 
ومتضامن ومتفائل ودولة قوية تستند لمؤسسات ديمقراطية فاعلة وذات مصداقية 

اقتصاد منتج تنافسي قادر على التفاعل مع محيطه الجهوي والدولي وتنمية و
  . في خدمة المواطن وكرامتهمستدامة

   
لقد ترسخ الإجماع حول المقدسات والثوابت الوطنية كما تأكد الإجماع   

حول ضرورة إرساء مقومات الدولة العصرية المبنية على المؤسسات والمتشبعة 
  .بقيم حقوق الإنسان والحرية والاختيار الحر للهيآت التمثيلية

  
سوق وحرية المبادرة لخلق الثروات كما ترسخ الإقتناع بجدوى اقتصاد ال  

ومناصب الشغل، مع الحرص على التوزيع العادل لثمرات التنمية، اجتماعيا 
  .لليبرالية المتوحشةومجاليا لتجنب الانعكاسات السلبية 

    
كما برزت قناعة متنامية بأن الجهوية تعد الوسيلة الفعالة لتحسين التدبير   

بر استغلال أنجع للمؤهلات التي تتوفر عليها  عالاقتصاديةالمجالي والمردودية 
ذلك أن مفهوم التنمية يجب أن يربط . كل جهات المملكة والرفع من جاذبيتها

التوازن بين كل  والانسجامبين المنظور العام والمنظور المجالي من أجل خلق 
  والمالية، في آخر المطاف أداة لتفعيلالاقتصاديةتشكل السياسة مكوناتها،  حيث 

  .وجههذا الت
  

كما أن الاعتماد على الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكرو   
اقتصادية، على أهميته، لم يعد كاف لوحده لخلق دينامية اقتصادية قوية 

مد على إستراتيجيات قطاعية ومستدامة، لذلك دخل المغرب في مقاربة جديدة تعت
حقيقية للمغرب، وتعمل على ة إرادية ترتكز على العوامل التنافسية الوسياس

تقويتها وتعطي الوضوح الإستراتيجي الضروري لخلق التميز التنافسي داخل 
  .اقتصاد عالمي منفتح يتميز بحدة المنافسة بين الدول والجهات

  
إن دور الدولة في إطار محيط معولم سيرتكز بالضرورة على التوجيه   

لتنظيم الملائمة والإشراف أنماط التقنين وا الاستراتيجي وعصرنة وابتكار
  .والمراقبة والتحفيز
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وتأسيسا عليه، فإن تدخلات واقتراحات السيدات والسادة النواب 
 للبلاد، فإنها الأساسيةالمحترمين، إذ لا تتنافى في الجوهر مع هذه التوجهات 

. تطرح بعض الاختلافات في الرؤى حول الأولويات وترتيبها وسبل تفعيلها
وضيحات التي سأعرضها عليكم تدخل في هذا الإطار وستخص لذلك، فإن الت

  .بالذات نقطا أساسية استأثرت باهتمامكم خلال النقاش الذي ساهمنا فيه جميعا
  

احترام في  وتنوع هذا النقاش الذي جرىبغنى  أشيدأود أن وبهذه المناسبة 
تام للمقتضيات الدستورية والتنظيمية والمسطرية التي راكمت التجربة 
الديمقراطية البرلمانية بشأنها تقاليد هامة أكدت شرعيتها في السابق قرارات 

  .المؤسسات الدستورية المختصة
  

الحرص على التفاعل الإيجابي مع مقترحات وفي هذا الإطار ومن منطلق 
 لم تعتبر الحكومة مشروع قانون المالية الذي تقدمت السيدات والسادة النواب، 

 العديد من التعديلات التي قبول  عملت على بل تغيير غير قابلا للبه نصا 
تساهم في إغناء المشروع دون المساس بالتوازن العام للموارد والتحملات وفقا 

  .للقواعد الدستورية المعتمدة في هذا الباب
   
 يشكل خطوة 2008 كما أود أن أشير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة   

فترة اليغطي ضة للبرنامج الحكومي الذي أولى في تجسيد الخطوط العري
ويعد بذلك مدخلا لترجمة الاصلاحات التي تضمنها التصريح . تشريعية بكاملهاال

 الفرصة  تدريجيا من مقترحاتكم التي ستجدالعديدالحكومي والتي تتوافق و
 .  على امتداد الولاية الحاليةلأخذها بعين الاعتبار الملائم والإطار

  
ا النقاش واجتهادات كل الفرق تشكل بالنسبة لنا رصيدا إن خلاصات هذ  
 أن يرسخ القوة الاقتراحية للبرلمان والتي ستغني عمل من شأنهللحكومة مهما 

     . ببلادناالديموقراطيالحكومة ومسار التطور 
  

وللإجابة عن التساؤلات التي تفضلتم بالتعبير عنها،  ومدكم بالإيضاحات  
ديكم التصور العام حول هذا المشروع الذي تشرفت الإضافية حتى يكتمل ل

 أود ،بتقديم خطوطه العريضة في الخطاب الذي ألقيته أمام مجلسكم الموقر
   :من جديد على أن هذا المشروع يتميز بخمس سماتالتأكيد 
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 ؛ بنائه وأسسه مشروع يستند إلى فرضيات واقعية في .1
إحدى مرتكزاته الأساسية  حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجعلمشروع  .2

 القطاعات الاجتماعية ؛  تقوية لى مع العمل ع
  ؛ مكانة متميزةالنهوض بالعالم القرويمسالة تحتل فيه مشروع  .3
 في مسار الإصلاح الضريبي القائم على محطة بارزةمشروع يشكل  .4

 مبادئ التنافسية،  والإنصاف وترشيد استخلاص الموارد العمومية؛
لى عتبة جديدة ومتميزة لمواكبة إ ستثمارات العموميةالاب يرقىمشروع  .5

  . دينامية التنمية ببلادنا
  

سأختم هذا التدخل بعرض أهم التعديلات التي تم إدخالها على مشروع و  
  .قانون المالية

      

  .الإطار الماكرو إقتصادي ومسألة النمو : المحور الأول
  

  سيدي الرئيـــس 
  

   رمونالسيدات والسادة النواب المحت
  

لقد تخللت نقاشاتكم جملة من التساؤلات بل والتحفظات في بعض الأحيان   
القانون المالي بخصوص نسبة مشروع حول واقعية الفرضيات التي اعتمدها 

  . العجز التجاريمستوى النمو و
  

 على أساس ت تم2008نسبة نمو مرتقبة لسنة  ك%6,8 إن اعتماد
  . لدولي والوطنيالمحيطين ابمرتبطة معطيات موضوعية 

  
  : ويمكن تلخيص العناصر التي تم الاستناد إليها على الشكل التالي   

  
أساسا   والمرتبطة  المسجلة  توتراتورغم ال فعلى الصعيد الدولي،   :أولا

 أن رتقبمن الم  ، والمواد الأساسيةالمتواصل لأسعار النفط  بالارتفاع 
 وأن تواصل التجارة الدولية %4,9يواصل الاقتصاد الدولي نموه بوتيرة 

وذلك ارتباطا بالأداء المتميز للاقتصاديات الصاعدة  %7,4تطورها بوتيرة 
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نفس  مما يتيح ، %8والنامية التي سجلت معدلات نمو استثنائية جاوزت 
  .نالاقتصادبالنسبة  الآفاق والفرص

  
 وعلى الصعيد الوطني، تم اعتماد فرضية محصول زراعي متوسط أي :ثانيا
وينتظر تزايد انتعاش القطاعات غير الفلاحية .  مليون قنطار من الحبوب 60

 :سة أخص بالذكر منها أربع مؤشراتكما تدل على ذلك عدة مؤشرات ملمو
 

 مليار درهم خلال الإثنى 83تزايد القروض المقدمة للاقتصاد بأكثر من   -
 2001عشر شهراً الأخيرة، أي ما يعادل تزايد هذه القروض ما بين 

 ؛ 2005و
  
ارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد غير المنتهية الصنع خلال التسعة   -

 % 14,3 مليار درهم او 10,4أشهر الأولى من هذه السنة بمبلـــغ 
 وذلك ارتباطا بدينامية الاستثمارات ؛

 
ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة بمبلغ   -

  مما يدل على تنامي المعاملات؛ % 24,8أو  مليار درهم 5,2
  

ارتفاع ملموس للاستثمارات العمومية التي ستتجاوز لأول مرة عتبة   -
 .2008مليار درهم  سنة 100

  
 مليون قنطار، فإن نسبة 40وحتى في حالة تسجيل محصول للحبوب دون 

  . للأسباب التي سبق ذكرها% 6,2النمو لن تقل عن 
  

ينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي الملاحظ لسنة وأشير كذلك إلى أن د
 تم تأكيدها أيضا من طرف الحسابات الوطنية الدورية الصادرة عن 2007

 بالنسبة للأشهر التسعة الأولى %6المندوبية السامية للتخطيط بمعدل نمو بلغ 
من السنة، والتي تسير في اتجاه ترجيح نسبة النمو المعتمدة من طرف مشروع 

  .2008نون المالية لسنة قا
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 التحسن المستمر لأداء القطاعات غير الفلاحية حيث انتقلت قيمتها :ثالثا
 كمتوسط سنوي ما %5,2 إلى 2003-1999 خلال الفترة %4,2المضافة من 

 وذلك بفضل انتعاش أنشطة اقتصادية شكلت المحرك 2006 و2004بين 
طاع الخدمات المقدمة الأساسي للنموخلال هذه الفترة، ونخص بالذكر ق

 والبريد والمواصلات %5,3للمقاولات والخدمات الشخصية التي ارتفعت بـ
. %7,6 والأنشطة المالية والتأمينات التي ازدادت بـ%9,8الذي تحسن بـ

ارتباطا بإنتعاش % 8كما ارتفع نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 
  .ال البنيات التحتية والسياحةقطاع السكن وانطلاق الأوراش الكبرى في مج

 
تراجع حصة محصول الحبوب في القيمة الإجمالية لإنتاج القطاع  :رابعا

 في المتوسط من هذه القيمة وذلك ارتباطا %25الأولي حيث لم تعد تتجاوز 
بتحسن إنتاج زراعات أخرى كالنباتات السكرية والصناعية والخضر والبواكر 

 المضطرد لقطاع تربية المواشي وقطاع الصيد والأشجار المثمرة وكذا النمو
ونتيجة لذلك، ظل معدل النمو إيجابيا خلال سنوات الجفاف حيث بلغ . البحري

 وهي سنوات 2007 سنة %2,5 و2005 سنة %2,4 و2000سنة  1,8%
  . سجلت محصولا زراعيا ضعيفا

  
إن هذه المؤشرات الإيجابية لا يمكن أن تحجب عنا إشكالية العجز   

ترجع أسباب تفاقم العجز إلى جاري التي يجب أن تحظى بكامل اهتمامنا والت
   :رئيسيةثلاث عوامل 

    
 2003درهــم بيــن سنتــي   مليـار24ارتفاع فاتورة النفط بـ  -

   من التفاقم الإجمالي ؛% 55 أي ما يمثل نسبة 2006و 
 

 ف مصنعة ومواد التجهيز بحواليارتفاع وارداتنا من المنتجات النص -
ويشكـل هذا الارتفاع . 2006 - 2003 سنويا خلال الفترة 15%

 تطورا إيجابيا يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والاستثمار ؛
 

 .التباطوء الملاحظ في نمو الصادرات -
 

وبالفعل، عرفت الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية 
لماضية نتيجة تراجع بعض التباطوء مقارنة مع نفس الفترة من السنة ا
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ارتباطا  %27,5والمواد الخام الفلاحية ب  %18,2صادرات الحوامض بـ 
بالموسم الفلاحي غير الجيد وإن كانت صادرات الفوسفاط ومشتقاته قد إرتفعت 

 .%14,3 والمواد النصف مصنعة ومواد التجهيز ب%19,4بـ 
  

درات في الدفع ع الصاونظرا للدور المحوري الذي ينتظر أن يقوم به قطا  
  .ولوياتالأشكالية من بين هذه الإ الحكومة معالجة تجعل، بعجلة النمو

  
  :هات الرئيسية التاليةلى التوج عفي هذا المجالويرتكز العمل الحكومي 

  
التنافسية، ومواكبة القطاعات المصدرة في إتجاه تحسين عوامل الإنتاجية  •

   والمنافسين ؛وكذا التوجه نحو اختيار المنتوج حسب الأسواق
التركيز على الجانب اللوجستيكي لما له من تأثير على التنافسية من خلال  •

 إنجاز المركب المينائي طنجة المتوسط ؛
 ؛)  plates-formes d’export( إحداث قواعد التصدير  •
تفعيل استراتيجية جديدة بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط ترمي إلى جعله  •

 ير ؛قاطرة للإنتاج والتصد
عقد اتفاقيات ذات أبعاد استراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى  مثل  •

التي بمقتضاها )  Renault Nissan(  نيسان –الإتفاقية المبرمة مع رونو 
  ؛2015 الف سيارة سنويا في أفق 400سنتمكن من تصدير حوالي 

 الرفع من فعالية أدوات التمويل والتأمين ؛ •
ت المهنية والجهات التي تتوفر على برنامج ذي أبعاد الدعم المباشر للجمعيا •

 .واضحة ومرقمة 
 

هذا مع مواصلة دعم دينامية القطاع السياحي وصادرات الخدمات 
الأخرى، وصيانة وتطوير تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج قصد 

نبية الحفاظ على فائض الحساب الجاري وكذا تعزيز تدفقات الاستثمارات الأج
  .عبر الرفع من جاذبية بلادنا

  
 بمدى واقعية عجز الميزانية المرتقب لسنة ة المتعلقتجوابا عن التساؤلا

 نظرا لتقلبات سعر النفط في الأسواق العالمية، أود إعطاء التوضيحات 2008
  :التالية 



 8

دت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، أتشهد أسواق المواد الأولية توترات 
  : ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها على الخصوص . لنفطخاصة ا

  
زيادة الطلب الناجمة عن النمو الاقتصادي القوي في البلدان الناشئة، لا  -

 سيما الصين والهند ؛ 
 التوترات الجيوسياسية في عدة أنحاء من العالم ؛  -
 المضاربة في الأسواق العالمية ؛  -
 .حلول فصل الشتاء -

 
 مرتكزة 2008فرضيات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة وقد كانت ال

وتم تحيينها فيما بعد لأخذ التطورات الحاصلة .  دولار للبرميل68,5على سعر 
 دولار للبرميل الذي تبنته 75 سعر باعتماد بالأسواق العالمية بعين الاعتبار
  .كذلك المؤسسات الدولية المختصة

  
 دولار كحد 62 يخص سعر البرميل بين وتتراوح توقعات المحللين فيما

هذا مع الإشارة إلى أن متوسط السعر الذي .  دولار كحد أقصى82أدنى و 
 دولار 49, 70 محللا دوليا في أواخر أكتوبر الأخير يبلغ 36توصل إليه 

  .للبرميل
  

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تخفيض سعر الدولار ينجم عنه تقليص في 
  .%10 التكلفة يساوي حوالي

  
بخصوص تطور مديونية الخزينة والتداعيات السلبية التي يمثلها اللجوء و

  :إلى التمويل الداخلي على تمويل القطاع الخاص، أود إبداء الملاحظات التالية 
  
تمكنت بلادنا، بفضل المجهودات المبذولة لتقليص عجز الميزانية، من   

من الناتج الداخلي الخام  %90حجم المديونية التي انتقلت من أكثر من خفض 
وقد تقلصت مديونية الخزينة . 2006في متم سنة  57,4%خلال التسعينات إلى 

خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعادل نقطتين من الناتج الداخلي الخام كل 
وستواصل المديونية تقلصها بنفس الوتيرة خلال السنة الحالية لتصل إلى . سنة

  .خلي الخام في آخر السنة من الناتج الدا%55,5
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 كما حصل تغيير في بنية الدين العمومي حيث أصبح الدين الداخلي يمثل   
من المجموع بعد ما كانت نسبة الدين الخارجي  %20والدين الخارجي  80%

 سنوات ومن المعلوم أن الإقتراضات الداخلية 10تشكل الثلثين منه قبل حوالي 
بإمكانية استرجاع لجزء من الفوائد المدفوعة تتميز بخلوها من مخاطر الصرف و

  . عن طريق الضرائب
  

وقد مكن تطور سوق سندات الخزينة من تحقيق تخفيض كبير لنسب 
 بالنسبة 6%الفائدة مما ساهم في تقليص تحملات الفوائد التي تراجعت من 

. 2006 سنة 3,2% و 2001 سنة 4,9% إلى 1995للناتج الداخلي الخام سنة 
 مما يساهم في تقليص النفقات العادية 2008سنة  2,9%دى هذه النسبة ولن تتع

  . وتحسين ظروف توازن قانون المالية
  

ومن جهة أخرى، يجب التأكيد أن لجوء الخزينة إلى الدين الداخلي لم  
أن البنوك لم تعد ذلك  ،يفرز أي استبعاد للفاعلين الاقتصاديين في السوق المالية

لم تعد تمثل القروض البنكية للخزينة إذ  ي لتمويل الخزينةل المصدر الرئيستمث
 % 30 و 2000 سنة % 19من نشاطها مقابل  % 14 سوى 2006نهاية سنة 

  . 1995سنة 
  

كما استمرت الخزينة في سياسة التدبير النشيط للدين الخارجي عبر 
 دولار خاصة على شكل عمليات تحويل القروض يير ملا5معالجة أكثر من 

  .استثمارات عمومية وخاصةإلى 
  

باعتبار هذه المعطيات، يمكننا التأكيد أن مستوى الدين أصبح متحكما 
فيه خصوصا وأننا قد تمكنا من الحفاظ على العجز المالي في مستويات لا 

  .3% تتجاوز
  

 نقطة تحول مهمة في تاريخ 2007ومن جهة أخرى ستشكل سنة 
 الجدولة من خلال التسديد المسبق مديونية المغرب حيث سيتم طي صفحة إعادة

للدين اتجاه نادي لندن، وكذا الانتهاء من دفع مستحقات بنك المغرب برسم 
  .1980 و 1960التسهيلات التي قدمها للدولة ما بين 
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وأود أخيرا الإشارة إلى أنه في إطار التدبير العقلاني لمالية الدولة، 
اعة المعاملات في أفق القيام ستدخل الخزينة في مسلسل يمكنها من إنشاء ق

  . بدور متدخل فاعل في السوق المالية
 

   حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم التوجه الاجتماعي:المحور الثاني 

  
كمن تلمشروع قانون المالية أن أكدت أن إحدى السمات الأساسية سبق لقد    

دعم أسعار عبر في حماية القدرة الشرائية وتقوية توجهه الاجتماعي وذلك 
 من جهة الاجتماعيةمخصصات القطاعات  جهة والرفع من الأساسية منالمواد 
  .أخرى

  
الميزانية لدعم أسعار المواد الأساسية ضمن الإعتمادات وهكذا ستبلغ 

مليار درهم في السنة الحالية أي بزيادة  5,13 مليار درهم مقابل 20القادمة 
لأسعار العالمية كما يتضح من لهام ل االارتفاعوذلك لمواجهة  %49بنسبة 

  :الأرقام التالية
  

 )للطن/دولار                                                       ( 
  التطور  2007نونبر   2007يناير   
  %74   800  460  : غاز البوتان-

  %71   820  480  : الغازوال-

  %90   380  200  : القمح الطري-
  

  :  بالنسبة للمواد النفطية كما يليصة المقاوتتوزع تحملات

   درهم للتر1,55  :لغازوال العادي ا-

   درهم للتر0,85   :البنزين -

   درهم للطن1.264  :الفيول الصناعي -

   درهم60  :) كلغ12قنينة (  غاز البوتان -
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  وقد ركزتم جميعا في مداخلاتكم بخصوص نظام المقاصة على عدد من

  :التي يقر بها الجميع اليوم ومن ضمنهاوالتناقضات الاختلالات 

      

 ؛عدم استهداف الطبقات الفقيرة والمعوزة  
  

 .عدم احترام الأسعار المحددة والمضاربة  
  

  

 إعادة النظر في هذه المنظومة ، باتفاق الجميع،اليوملذا، أصبح من اللازم 
مع  والعمل على تقويمه شامل لمسلسل المقاصة الحالي القيام بإصلاحقصد 
  . للشرائح الاجتماعية المستهدفة ةدعم مباشرالهذا توجيه  الحكومة بالتزام

  

  

لتصريح أن ا أولا ذكيرأود التالقطاعات الاجتماعية أما فيما يخص دعم 
الحكومة على مضاعفة الجهود عزم  يؤكدالذي تقدم به السيد الوزير الأول، 

 إطار منظور متجدد لإعطاء دفعة جديدة لإنعاش القطاعات الاجتماعية في
 ووضع العنصر تقليص الفوارق على الصعيدين البشري والمجالييهدف إلى 

   .البشري في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
  

 من مجموع نفقات الميزانية %50تخصيص حوالي ويتجلى هذا التوجه في 
ية برسم سنة  لفائدة القطاعات الاجتماع)  دون احتساب فوائد الدين(العامة 
 مليار درهم  67,7 حيث انتقلت الإعتمادات المقترحة لهذا الغرض من 2008

 أي بزيادة 2008ة ــ مليار درهم سن 79,5 إلى 2007ة ـــسن
  : اســ  مليار درهم استفادت منها بالأس11,8ي  ـــحوال

  
  مليار درهم؛ + 6,5بـ  :  المقاصة-

  ليار درهم؛م + 3,2بـ   :       التربية والتكوين-

  مليون درهم؛+ 765بـ   :                الصحة-

  مليون درهم؛ + 178بـ   :      الشبيبة والرياضة-

  مليون درهم؛+ 100بـ    : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية-

  .مليون درهم + 65بـ   :   التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن-
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 ت التي تم التعبير عنها من طرفعن التساؤلا وسأتطرق في جوابي هذا
  :، إلى المواضيع التاليةالنوابالسادة السيدات و

  

 توسيع مجال التربية والتكوين؛ -
 تحسين ظروف الصحة؛ -
 إنعاش السكن الاجتماعي؛ -

  

تشكل التربية والتعليم والتكوين عوامل أساسية لإدماج مختلف فئات السكان 
  . وتأمين تكافئ الفرص بينها

  

في الرتبة الثانية التربية والتكوين  قطاع  أيده االلهب الجلالةصاحلقد صنف 
  . بعد الوحدة الترابية في سلم الأولويات

  

ية في الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية والتكوين ووتتجلى هذه الأول
 مليار درهم  3,2 بزيادة قدرها درهممليار  37,43 الذي يبلغ 2008 برسم سنة 

  .% 9,22 أو  
  

لى تحقيق أربعة أهداف إ 2008ي برنامج العمل برسم سنة يرمو
  :ةـأساسي
   

 ومحاربة الهدر المدرسي وتسريع وتيرة إنجاز مــم التعليـــتعمي -
  ؛برامج محو الأمية 

 خاصة عن طريق التأهيل والتكوين وإدخال ودةـــتحسين الج -
 ؛المعلوميات في المناهج  الدراسية 

 ؛لامركزية على مستوى الأكاديميات  عبر تفعيل الةــتعزيز الحكام -
 من خلال الرفع من الطاقة إعطاء انطلاقة جديدة للتكوين المهني -

 .الاستيعابية والملاءمة مع سوق الشغل 
  

  

لمواكبة خاصة المبادرات ال أود أن أشير في هذا الصدد إلىكما   
 15.000 تكوين  تسريع وتيرةالإستراتيجيات القطاعية الجديدة من خلال

تكوين و  2020 طبيب في أفق 3.300لبرنامج نطلاقة الاإعطاء وندس مه
 .2012 مساعد اجتماعي في أفق 10.000
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  : مسلسل توسيع التغطية الصحية عبرمن جهة أخرىيتواصل و
  

 المتمثلة في نظام التأمين الإجباري الأساسي تفعيل أنظمة التغطية الصحية •
لفائدة الأشخاص المزاولين لمهن " عناية"نظام من الساكنة و% 34الذي يشمل 

حرة والتجار والصناع التقليديين و كذا الأنظمة الخاصة بأعوان السلطات 
المحلية بالعالم القروي، أئمة المساجد، قدماء المقاومين وأعضاء جيش 

 التحرير، و ضحايا الانتهاكات لحقوق الانسان؛
  

بية لفائدة دة الطـــنظام المساعانطلاق الاستفادة من تهيئ شروط  •
  .)RAMED (ن ــالأشخاص المحتاجي

  

وبخصوص الموارد المرصدة لقطاع الصحة، يفوق الغلاف المالي برسم 
 مقارنة مع السنة الماضية % 9أي بارتفاع يزيد عن  ملايير درهم 8 مبلغ 2008

تأهيل وتوسيع عرض قتناء الأدوية وضافية لاالإعتمادات الاما في ذلك ب
  . اكبة انطلاق نظام المساعدة الطبية لموالخدمات الطبية

  
باهتمام خاص من مداخلاتكم ويلتقي هذا  لقد حظي السكن الاجتماعي 

حجم الاستثمارات الإهتمام مع التوجه الذي اعتمدته الحكومة حيث سيفوق 
العمومية في ميدان السكن الاجتماعي ، بما فيها تلك المتوقعة من طرف 

  . 2007مقارنة مع سنة % 9,4درهم أي بزيادة  ملايير 9المؤسسات العمومية 
  

وستعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز وحدات السكن الاجتماعي 
 وحدة في أفق سنة 150.000 وحدة سنويا حاليا إلى 120.000لتنتقل من 

  :  عبر2012
  

ع من تعبئة وتجهيز وتهيئة عقارات الدولة والجماعات المحلية للرف 
عبر إحداث أقطاب  للمدن وتخفيف الضغط عليهاالطاقة الاستيعابية 

  هكتار؛8.400على مساحة  عمرانية جديدة 
 

 أسرة بكلفة 280.000  لفائدة" مدن بدون صفيح"تسريع إنجاز برنامج  
 مليون درهم برسم سنة 834,08وقد تم تخصيص .  مليار درهم21

  لهذه الغاية ؛2008
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حيث استفاد  الاجتماعي تعزيز عمليات ضمان قروض الولوج إلى السكن 
 مليون درهم 425 من مساهمة للدولة بمبلغ FOGARIMصندوق 

 24.841 حوالي 2007ليصل عدد الملفات المعالجة إلى حدود سبتمبر 
  مليار درهم؛3,6ملف  ومبلغ القروض 

 

مراجعة المنظومة الجبائية لدعم المنعشين وإحداث منتوج جديد للسكن  
 . في المحور المتعلق بالإصلاح  الجبائي  ذلكساوضح كما  الاجتماعي

 
  تأهيل العـالم القـروي ومحاربة آثار الجفاف :المحور الثالث

  

ترمي السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العالم القروي إلى توفير 
ت الماء الصالح للشرب والكهرباء الاالتجهيزات والخدمات الأساسية في مج

  . فة إلى التخفيف من آثار الجفافوالشبكة الطرقية والصحة بالإضا
  

  : وتتلخص المبادرات المتخذة لهذا الغرض كما يلي
  

   :من خلالتسريع ولوج الساكنة القروية إلى التجهيزات الأساسية  

إنهاء إنجاز برامج الولوج إلى الماء الصالح للشرب الذي وصلت نسبته إلى  -
سنة % 97 والكهرباء الذي وصلت نسبته إلى 2007في يونيو % 90

  ؛ 2007
تعميم الولوج إلى خدمات الهاتف  والرفع من وتيرة إنجاز المسالك القروية -

 . 2012بالعالم القروي في أفق 
  

 6لتبلغ النسبة العامة لتمدرس الفتيات ما بين ي تعميم التمدرس بالعالم القرو 
  : وذلك عبر% 88 سنة ما قدره  11و

 مؤسسة تعليمية سنويا وتجهيزها وربطها بالماء الصالح للشرب 200تأهيل  -
  والكهرباء وبشبكة التطهير؛

 مدرسة ابتدائية جديدة وتوسيع شبكة الداخليات 40 إعدادية و120إنجاز  -
 .والمطاعم المدرسية

  :من خلالسين ولوج العلاجات الصحية الأساسية تح 
  



 15

 مركز صحي قروي 186تعزيز الشبكة الصحية الأولية بالشروع بالعمل في  -
  جديد؛

تكثيف الخدمات المقدمة في إطار البرامج المتعلقة بالتلقيح والصحة الإنجابية  -
والتخطيط العائلي وصحة الطفل والشباب ومراقبة الأوبئة ومحاربة 

. لمعدية وغير المعدية وحماية ومراقبة الصحة في الوسط البيئيالأمراض ا
 .2008 مليون درهم برسم سنة 1.209وسيخصص لهذه الغاية مبلغ 

  

 :عبر  تأثرا بالتقلبات المناخية قصد جعلها أقلتنويع مصادر الدخل  
  

إعداد إستراتيجية لإصلاح قطاع الفلاحة ووضع منظور متجدد يرمي إلى  -
 الفلاحية الواعدة المنتجة لمواد موجهة للتصدير ولتلبية تنمية القطاعات

الحاجيات الداخلية بالأساس عبر تثمين استعمال الأراضي الفلاحية والموارد 
المائية وتعزيز المكننة والتكوين وتقوية المنظمات المهنية والتعاونيات 

 الفلاحية وكذا تسهيل الولوج إلى التمويل؛ 
  
 الألفية في إنجاز مشروع تحسين الإنتاجية الشروع ضمن برنامج تحدي -

  هكتار نحو 160.000 بتحويل استغلال   مليار درهم2,5بكلفة الفلاحية 
،  وإصلاح بنيات  بدل زراعة الحبوبلإنتاج الزيتون والتمر والتين التشجير

  . هكتار 57.000السقي بمدارات الري الصغير والمتوسط على مساحة 
  

ربة الفقر بالوسط القروي عبر المبادرة الوطنية تسريع إنجاز برامج محا -
 مليار درهم مع 1,2 مشروعا بمبلغ 3.770للتنمية البشرية حيث تم إنجاز 

 مليون درهم 200إعطاء الأولوية للأنشطة المدرة للدخل حيث تم رصد مبلغ 
لتعزيز قدرات جمعيات القروض الصغرى وتكثيف تدخلها في العالم 

 سيتم تعزيز الإمكانيات المخصصة من طرف 2008وبرسم سنة . القروي
 .  مليون درهم403المبادرة بالعالم القروي بمبلغ 

  

 ملايير درهم وذلك من خلال التدخلات 2بتكلفة  التخفيف من آثار الجفاف  
 : ةــالرئيسية التالي

  

 : عبر حماية الماشية وإغاثتها-أ
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يعها بثمن مدعم لا  قصد توز ملايين قنطار من الشعير 3استيراد حوالي  -
 درهم للقنطار مع تحمل مصاريف النقل، وتوزيع مليوني قنطار 150يفوق 

 درهم للقنطار، وتوزيع 220من الأعلاف المركبة بثمن مدعم لا يفوق 
 درهم للقنطار مع إيقاف استيفاء 180مليون قنطار من الذرة المدعمة بثمن 

 ؛على أعلاف الماشية المستوردالجبائية رسوم ال
 
 . نجاز برنامج لاستصلاح المناطق الرعوية وزرع الشجيرات العلفيةإ -
  
  

 تسريع وتيرة تعويض الفلاحين المستفيدين من برنامج تأمين الحبوب ضد -ب
  . هكتار 107.000 والذي غطى مساحة آفة الجفاف

 

  . ضمان تزويد السوق الداخلية ببذور الحبوب المختارة - ج
 

 عن  نسمة تعرف خصاصا في الماء1.780.000تزيد على   تزويد ساكنة-د
    طريق اقتناء الصهاريج وكراء الشاحنات وضمان تسييرها؛

  

وتجدر الإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى الإعتمادات المقترحة لفائدة العالم 
أحزاب   به تالقروي بمشروع قانون المالية الأصلي، تم قبول  تعديل تقدم

 دعم صندوق التنمية القروية بغلاف مالي إضافي الأغلبية الحكومية تم بمقتضاه
  .دات  داخل  مشروع قانون المالية الإعتماانتشار بإعادة  مليون درهم200قدره 

  

المستجدات التي طرأت على الصعيد العالمي ارتباطا  ومن الطبيعي أن 
لاتفاقيات المبرمة في إطار الشراكة  وابتوسيع مجال العولمة وانفتاح الأسواق، 

ع الإتحاد الأوربي والتبادل الحر والمنظمة العالمية للتجارة لم تعد تتلاءم مع م
  .الزراعات المعيشية، بل تنبني على التبادل والمنافسة

  
لذا أصبح من الضروري اعتماد إستراتيجية جديدة في الميدان الفلاحي 

  :تأخذ بعين الاعتبار
  

  قار؛ت مواكبة لإشكالية الماء والعاضرورة تحديد سياس -
 ضرورة الربط بين المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة؛ -
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   ضرورة الربط بين الإستراتيجية الفلاحية والبعد الجهوي في اتجاه  -
 .دعم الأقطاب الجهوية

 

 انطلقتوعلى هذا الأساس، وبأمر من صاحب الجلالة نصره االله، 
 للتنمية  الثاني الحسن بتمويل من صندوق  أشهرستمتد على خمسة شاملة دراسة

 مليون درهم من أجل وضع إستراتيجية جديدة 25الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 
  .  لتنمية القطاع الفلاحي

 
 

  .السياسة الجبائية انسجامها وأهدافها :الرابعالمحور 
  
 السياسة الضريبية للحكومة والمقتضيات الضريبية المقترحة أخذتلقد 

 حيزا هاما من تدخلات السادة رؤساء 2008ة لسنة في مشروع قانون المالي
  .الفرق

  
 الحكومة عتزموقد اتجهت جل التساؤلات نحو السياسة الجبائية التي ت

الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب سواء فيما يتعلقنهجها 
   . واجبات التسجيلوالضريبة على القيمة المضافة و

  
  الإصلاح الضريبي  -1

  
 عدة سنوات يعكس مختلف ذلجبائي ناتج عن تطور شهده من إن نظامنا ا
 حول النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتمويل تمحورالمناقشات التي ت
  .النفقات العمومية

  
غداة الأيام الدراسية الوطنية حول مسلسل الإصلاح الضريبي قد انطلق و

  .1999 نونبر 27 و 26الجبايات بالمغرب المنعقدة في 
  

 الفاعلين السياسيين عدد من الدراسية الأياموقد شارك في هذه   
الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين الجامعيين والخبراء وهيآت دولية تهتم و

  . بالشأن الجبائي
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 الجبائي إنطلاقا وتمخضت عن هذه الأيام عدة توصيات لإصلاح النظام  
  .التبسيط والعقلنة والملاءمة  :من ثلاثة أهداف

  
ولتحقيق هذه الأهداف ، تم إدراج التوصيات المعتمدة في قوانين المالية 

  : بصفة تدريجيةالمتعاقبة 
  
 تبسيط وملاءمة النظام والمساطر  : 2003 إلى 1999سنة  •

 الجبائية ونسخ وإدماج الضرائب النوعية ؛    
 إصلاح واجبات التسجيل ؛ : 2004سنة  •
تجميع  جبائية الذي تم بموجبهإعداد  كتاب المساطر ال : 2005سنة  •

 الضريبية ؛ كل القواعد المسطرية المتعلقة بالمراقبة والمنازعات
 إعداد كتاب الوعاء والتحصيل ؛ : 2006سنة   •
 .المدونة العامة للضرائب  إصدار : 2007سنة   •
  

لأنها قامت بتدوين جل المقتضيات وتعتبر هذه المدونة مكسبا هاما 
للمقتضيات وهذا من شأنه أن يمكن من قراءة أفضل . الضريبية في كتاب واحد

الجبائية وتحقيق الشفافية في العلاقات بين الإدارة الجبائية والملزمين ووضع 
كما تمكن من تكريس ثقافة . وسيلة عمل مبسطة رهن إشارة جميع الفاعلين 
  .جبائية جديدة قوامها المواطنة الجبائية والشفافية 

  
حات ذات الطابع التشريعي ، تم تحقيق إصلاحات في ومواكبة لهذه الإصلا

مجال التسيير الإداري والتكوين وإعادة هيكلة المصالح وعقلنة تدبير الملفات 
  . وتعزيز اللاتمركز

  
وقد نتج عن هذه الإصلاحات تحسن ملموس ومستمر للمداخيل الجبائية 

  2004ة  سن8,8% و2003ة  سن7, 8%بنسبة  هذه المداخيل تمثل في ارتفاع
ويستمر الارتفاع بنفس الوتيرة  . 2006 سنة 18,8% و 2005 سنة 9,14%و

  .خلال هذه السنة
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  الضريبة على الشركات  -2
  

وفيما يتعلق بالنقاش الرائج حاليا حول إصلاح الضريبة على الشركات، 
يمكن القول بأن كل الفرضيات قابلة للطرح شريطة دراسة انعكاساتها على 

كرو اقتصادي وعلى مستوى المقاولات وكذلك على  مداخيل المستوى الما
  .الميزانية العامة للدولة

  
 منها  سواء،  أن كل الأحزاب السياسيةفي هذا الصدديجب التذكير و

 الانتخابية قد اقترحت ضمن برامجها ، معارضةللغلبية الحكومية أو المنتمية للأ
  . إجراء تخفيضات في نسب هذه الضريبة

  
 مسألة تعدد أسعار الضريبة على الشركات لا بد من استحضار ولمعالجة

  .واقع النسيج الاقتصادي لبلادنا
  

 95%وفي هذا الصدد نذكر بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 
من الحجم الإجمالي للمنشآت، وقد يجيب البعض أن هذا الوضع هو الملاحظ في 

من % 80صغرى والمتوسطة نسبة كثير من البلدان حيث تمثل المقاولات ال
وهنا يطرح التساؤل الأول حول تعريف المقاولات . النسيج العام للمقاولات
  . )PME(الصغرى والمتوسطة 

  
فإذا أخذنا على سبيل المثال دول الاتحاد الأوربي، نجد أن المقاولة الصغيرة 

  : اعتمادا على ثلاثة معايير2005والمتوسطة تم تعريفها بوضوح منذ 
  

   عدد الأجراء؛-
  رقم المعاملات؛-
 . الحصيلة الإجمالية للموازنة-
  

وهذه المعايير تنطبق على المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات ذات 
   .الحجم الأصغر
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 شركة فقط من بين 77.245 أن وتظهر الإحصائيات المتوفرة لدينا 

، 2006ئب سنة  شركة مسجلة في سجلات المديرية العامة للضرا90.940
 28.653 منها فقط أي 37,1%إن نسبة و. 2007قامت بإيداع إقراراتها سنة 

 48.592 المطابقة ل 62,9%شركة صرحت بتحقيق أرباح، أما الباقي أي نسبة 
  .شركة فصرحت بنتائج فيها عجز أو سالبة

  
 .وعلاوة على ذلك، هناك إشكالية تحديد مفهوم المقاولة الصغيرة والمتوسطة

 بمثابة ميثاق 53.00 تم ترسيم تعريف لها بمقتضى القانون رقم 2002ذ سنة فمن
المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا التعريف لا يعتبر نهائيا لأن اللجنة 
المختلطة المكونة من ممثلي بنك المغرب وممثلي التجمع المهني للأبناك 

) rating bancaire(لبنكي  اللتنقيطالمغربية والمكلفة بإعداد الأنظمة الجديدة 
الثانية قدمت معايير جديدة ودرجات تنقيط مختلفة حسب " بال"في إطار اتفاقية 
  .أصناف المقاولات

  
اتفاقية الإطار بين الحكومة وهذه المعايير هي التي اعتمدناها في مشروع 

  . التي ستستعمل لمواكبة ودعم هذه المقاولاتو لمقاولات المغرب والإتحاد العام
  

ومن جهة أخرى فإن مسألة المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تقتصر 
فقط على المجال الجبائي، على اعتبار أن هذه المقاولات تعاني من انعدام 
الشفافية على مستوى الحسابات ومن صعوبات متنامية فيما يخص الحصول 

  .على التمويل
  

أن السعر المخفض وقد أبانت الدراسات في مجال القانون الجبائي المقارن 
الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة يطبق غالبا عند بداية نشاط المقاولة، 

هذه الحالة تنطبق على . ويمكن ربط ذلك بشروط تتعلق بخلق فرص للشغل
ى كتلة فرنسا التي يتعين فيها على المقاولات الصغرى والمتوسطة التوفر عل

 من السنتين المحاسبيتين الأقل برسم كل على 15%أجور ترتفع بنسبة 
  . السابقتين

  
بد من الإشارة إلى أن المقاولات الصغرى وإضافة إلى ذلك لا 

دائما من إعانات حكومية تمثلت في إنشاء ولا زالت تستفيد والمتوسطة استفادت 
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صندوق لدعم التأهيل، وإحداث الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى 
الرفع ،لفائدة هذه المقاولات، من مستوى الخدمات والمتوسطة المكلفة خصوصا ب

المقدمة في مجال الإعلام والاستشارة والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين في 
  . للولوج إلى الأسواقمجال تسيير وإدارة المقاولة

  
وتستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة كذلك مثل باقي الشركات من 

ليها في التشريع عندما تزاول أنشطتها في الامتيازات الجبائية المنصوص ع
 أو في العمالات والأقاليم  التي تستفيد من قطاعات التصدير والسياحة والمناجم

  .تحفيزات ضريبية
  

كما تتمتع عند بداية نشاطها من الإعفاء الخماسي من الضريبة المهنية 
لثلاث الأولى ، ومن الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات ا)البتانتا(

  .الموالية لبداية نشاطها
  

وفي بعض الدول يلاحظ أن تخفيض أسعار فرض الضريبة الذي أقدمت 
  .عليه كل الإصلاحات تزامن باستمرار مع تقليص الامتيازات الجبائية

  
كما أن بلدانا أخرى اختارت الرفع من سعر ضريبة معينة من أجل 

عاة التوازن بين الضريبة على تخفيض سعر ضريبة أخرى، مع العمل على مرا
  .الدخل والضريبة عل القيمة المضافة

  
هل يجب : ويطرح إنجاز الإصلاح كذلك البث في عدة اختيارات من قبيل

  إنجاز هذا الإصلاح دفعة واحدة أو بشكل متدرج؟ 
  

ففي اسبانيا مثلا، نجد أن تخفيض سعر الضريبة على الشركات وزعت 
، حيث تم تخفيض السعر 2011 إلى 2007نة برمجته على خمس سنوات من س

 في آخر المطاف بالنسبة للشركات 30% بنقطة كل سنة ليصل إلى 35%الحالي 
  . بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة25% إلى 30%الكبرى، ومن 

  
، اقترح تخفيض سعر 2008أما في المغرب فمشروع قانون المالية لسنة 

 ثم 2008 خلال سنة 37% إلى 39,6% دفعة واحدة، وسعر 30% إلى %35
  .2009 سنة 35%إلى 
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الإجراء، ويؤدي هذا  .% 20إلغاء مخصصات مؤن الاستثمار بسعر وقد تم 

يطابق السعر الشركات الذي تؤديه taux effectif إلى جعل السعر الفعلي 
  ). taux légal(القانوني 
  

أكثر . ت الكبرىذلك أن  مخصصات المؤن،  تـلجأ إليها الأبناك والمقاولا
من الشركات الأخرى  ولهذا،  فإن إلغاء هذه المخصصات لن يترتب عنه أي 
أثر على المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يجعلها تستفيد فعليا من تخفيض 
الضريبة على الشركات،  مما ينتج عنه انخفاض فعلي في نسبة الضغط 

وهذا  ما يؤكد أن هذا : ى الجبائي عليها،  بعكس الأبناك  والشركات الكبر
  .المقترح لا يشكل هدية لفائدة هذه الأخيرة 

  
لأحزاب تجاوبا مع التوجه العام لهذا الاقتراح يعتبر ومن جهة أخرى، 

 مما يضفي أن تسير نحو تخفيض العبء الضريبيالتزمت بالتي السياسية 
عمل في إطار إشارة قوية للمقاولات التي تبذلك  ويعطي . المصداقيةلالتزاماتها

الضرائب بصفة مرحلة أولى نحو تخفيض كما يشكل . شفافية واحترام القانونال
  . عامة

  
وستكون الخطوات التالية من بين المواضيع المطروحة للنقاش في إطار 

  .المناظرة التي تنوي الحكومة تنظيمها حول السياسة الضريبية
  

ا يستحق متابعته في إن إقرار هذا التدبير يعد في حد ذاته مجهودا مهم
إطار دراسة تراعي في آن واحد تحقيق التنافسية بين المقاولات وتعزيز مناعتها 

  .مع الحرص على دعم المالية العامة للدولة
  

والأهم في هذا المجال أن الحكومة مستمرة في التمييز بين صنفين من 
 وصنف 37%الشركات، صنف يجب أن يخضع للضريبة بسعر أعلى بنسبة 

، وهكذا سيتم الاحتفاظ بالفارق بين هذين 30%ر يخضع لسعر مخفض بنسبة آخ
  .الصنفين من الشركات
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 الضريبة على الدخــــل -3
  

  

فيما يخص الضريبة على الدخل ، تم في إطار قانون المالية للسنة الحالية 
 استفادة حوالي  إلىاتخاذ خطوة أولى تمثلت في مراجعة لجدول الأسعار أدت

 وقد بلغت . ملزم من ذوي الدخول المحدودة من الإعفاء التام ألف 285
  . مليار درهم 2,5ـــبالتعديلات التي تم إدخالها على هذه الضريبة ة ــتكلف

  
مشروع قانون ابتداء من هذه الضريبة ستستمر الحكومة في إصلاح و

   .2009المالية لسنة 
 

قتصاد الوطني لتطور الذي يعرفه الاوبغية تشجيع التشغيل ومسايرة ا
ب اللجوء المتزايد إلى ل القطاعات ذات القيمة الإضافية العالية التي تتطخاصة

رفع الحد الأدنى لتحسين الوضعية بالنسبة يرتقب الأطر المتوسطة والعليا، 
   .الأعلى للضريبةالعمل على خفض السقف وللفئات ذات الدخل المحدود 

  
 الضريبة على القيمة المضافة  -4

  
ص الضريبة على القيمة المضافة، طرحت عدة تساؤلات تهم على فيما يخ

 على عمليات الأشغال % 20الخصوص تخفيض السعر العادي وتطبيق سعر 
  . العقارية والإيجار التمويلي وآجال إرجاع الضريبة

  
فيما يخص تخفيض السعر العادي، فيجب التذكير أن سياسة الحكومة 

توسيع الوعاء ستمكن من الوصول تدريجيا الحد من الإعفاءات وإلى الرامية 
  .إلى سعر عادي يساير الأسعار المعمول بها في دول المنطقة المتوسطية 

  
 على عمليات الأشغال العقارية، فلن % 20أما فيما يتعلق بتطبيق سعر 

الإعفاء من يكون له تأثير على السكن الاجتماعي إذ أن هذا الأخير يستفيد من 
  . الضريبة

  
سبة للسؤال المتعلق بالإيجار التمويلي، يجب التوضيح أن اقتراح وبالن

 أدرج استجابة لمطالب ممثلي هذا القطاع لحل مشكل % 20تطبيق سعر 
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وقد تم في هذا الصدد إدراج تعديل يسمح للشركات المعنية باسترجاع المصدم 
  . المبالغ المدفوعة برسم هذه الضريبة 

  
القيمة المضافة ، فقد أتى مشروع أما بخصوص إرجاع الضريبة على 

 بتخفيض مدة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة 2008قانون المالية لسنة 
 ويجدر التذكير أن إرجاع الضريبة على القيمة المضافة . أشهر3 إلى 4من 

 إذ انتقل من 2006 إلى 2002عرف تطورا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 
  .  درهم لاييرم 3 إلى 1,3

  
يبة وعلى أي حال،  فإن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح نظام الضر

قصد الوصول في المرحلة الأولى إلى حصر عدد الأسعار على القيمة المضافة 
 جاء في ا لماوفق %18في نسبتين تم الشروع في تخفيض السقف الأعلى إلى 

  .البرنامج الحكومي 
  

  موميةمجهود الاستثمارات الع :الخامسالمحور 
 

  س ـــدي الرئيــسي
  

  السيدات والسادة النواب المحترمون  
  

 النوابالسادة السيدات وتساؤلات على  لجوابي الخامسالمحور يخص 
 موضوعينحول التي تمحورت العمومية  المتعلقة بالاستثمارات المحترمين

  :رئيسيين
  

  العمومي؛إنجاز الاستثمار  -
 .العامةالمنشآت استثمار  تطور -

  
، فإن توقعات إنجاز الاستثمار العموميب ة المتعلقالتساؤلات يخص فيما

ة تبلغ ما قيمته يالعموم  برسم الاستثمارات2008مشروع قانون المالية لسنة 
 مليار درهم سنة 82 و2007 مليار درهم سنة 99مقابل  مليار درهم 107

العامة تساهم فيها المنشآت  درهم  مليار 100عتبة مرة ، متجاوزة لأول2006
  .%60بنسبة تقارب 
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ولتثمين هذه التوقعات، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمس سنوات 
 سنة بعد أخرى، مسجلة حققت الاستثمارات العمومية تطوراً متزايداًالماضية، 

  .2006 و2002سنويا ما بين % 15نسبة نمو تفوق 

  

مليار درهم  22 ، فقد انتقلت استثماراتها من المنشآت العامةوفيما يخص 
% 17، بمعدل نمو سنوي يفوق 2006 مليار درهم سنة 41 إلى 2002سنة 

 . 2008 و2007سنويا إذا ما احتسبنا توقعات % 21ويصل إلى 

 100 أن هدف استثمار 2001ويتضح من نسبة التطور التي سجلت منذ سنة 
  . يعتبر رقما يمكن تحقيقه2008مليار درهم في سنة 

  :لبرنامج الاستثماري، أخص بالذكرز واقعية هذا اومن العوامل التي تعز

 مضمون على أساس الموارد التي توفرها الميزانية استثمارات الدولةأن تمويل 
 العامة للدولة ؛

  

 يرتكز أساساً على التمويل الذاتي تمويل استثمارات المنشآت العامةأن  -
ث  حي2006 و2002سنويا ما بين % 16الذي عرف بدوره نموا بنسبة 

 19 و2005 مليار سنة 15 إلى 2002درهم سنة يير  ملا10انتقل من 
  ؛2006مليار درهم سنة 

 

أن البنية المالية للمنشآت العامة تبقى جد صلبة حيث أن الأموال الذاتية  -
 من الأصول الثابتة مما يمنحها قدرة هامة لاستقطاب 65%تغطي أكثر من 

 من هذه الأصول ؛% 50التمويل الخارجي الذي يمكن أن يصل إلى 
  
  

أن جميع هذه الاستثمارات، التي توجد في طور الإنجاز، خضعت لدراسات  -
الميزانيات والمخططات متعددة السنوات علما أن مدرجة ضمن قبلية وهي 

هيئات تستفيد من تمويلات الجل هذه البرامج الاستثمارية الكبرى 
  .دوليةالمالية المؤسسات الو
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 هاته جزءا من مخططات متعددة السنوات التي 2008وتمثل استثمارات 
 مليار درهم 230 منشأة عامة استثمارات تفوق 22يتوقع أن تنجز من خلالها 

  .2011في أفق 
  

 
  سيــدي الرئـيــس 

  
  السيـدات والســادة النواب المحترمون

  
  : نقطتين رئيسيتينأن أشير إلى في نهاية هذا العرض،  أود 

  
ية في ضبط الصيغة النهائية لمشروع قانون إسهام الحكومة الحال -

  المالية؛
  . التعديلات التي أدخلت على المشروع -

  

عملت الحكومة على تحيين المعطيات المتعلقة بمداخيل ونفقات الميزانية من  .1
أجل ملاءمتهما مع الإجراءات الضريبية المقترحة ومع البرامج الهادفة إلى 

  .ى والإصلاحات القطاعيةتسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبر
  

  :  لأصلية، تم إدخال التغييرات التالية على الأرقام اوهكذا
  
 مليار درهم  ؛1,8 : +بالنسبة للموارد  
 :  مليار درهم منها +6,3: بالنسبة للنفقات  

 ؛  مليار درهم+1,32: التعليم والصحة   -
      ):ة والسدود والموانئ والسياحةالطرق السيار(البنيات التحتية  -

 ؛  مليار درهم+1,22      
  مليار درهم ؛ 1+: المقاصة  -
  مليون درهم ؛356+:  الأوقاف والشؤون الإسلامية  -
 . مليون درهم 200+: دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة  -

 
وحظي الجانب الضريبي من جهته بعناية فائقة تمثلت في اتخاذ التدابير 

على القيمة المضافة أو الضريبة على الملائمة سواء فيما يتعلق بالضريبة 
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الشركــات أخذا بعين الاعتبار ضرورة تقوية تنافسية المقاولة والقدرة 
  .  الشرائية للمواطنين

 
بخصوص التعديلات التي أدخلت على المشروع،  بلغ عدد التعديلات التي . 2

 تعديلا ، وقد تطرقت لبعضها من قبل  في 30تم قبولها من طرف الحكومة 
   :أساساوقد همت هذه التعديلات .  العرض اياق هذس
  

  
 عقارية منخفضة من الأعباء ذات قيمة إنجاز مساكن إعفاء عمليات .1

   درهم؛ 140.000الضريبية  في حدود كلفة لا تتجاوز 
برصد غلاف مالي تأهيل العالم القروي ل دعم الموارد المخصصة  .2

 ؛" لتنمية القروية صندوق ا"  مليون درهم لفائدة 200إضافي بمبلغ 
% 32,5 بدل  %2,5  أي  الاستيرادتطبيق الحد الأدنى من رسـم  .3

على السيارات الشخصية المعدة خصيصا لذوي الإحتياجات    
  من الأغلبية  والمعارضة ؛باقتراحالخاصة  وذلك 

إرجاع الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي  لايمكن  .4
 ات الإيجار التمويلي ؛استنزالها من لدن شرك

خفض عدد غرف الأحياء والإقامات والمباني الجامعية الواجب  .5
 غرفة  250 غرفة الى 500إنجازها من طرف المنعشين العقاريين من 

  قصد الإستفادة من الإعفاءات الجبائية؛
تسهيل عمليات تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة  .6

 محايدا ودون أثر جبائي ؛وذلك قصد جعل هذا التحويل 
إحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة للإشراف على   التظاهرات  .7

.  سنة على تأسيس مدينة  فاس 1200المواكبة  للإحتفال  بذكرى 
وسيتم تمويل هذه التظاهرات من طرف الميزانية العامة للدولة  

  .والجماعات المحلية ومساهمات الجهات المساندة 
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  ي الرئـيــس سيــد
  

  السيـدات والســادة النواب المحترمون
  

إن تنوع وغنى المداخلات التي ميزت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة   
المطروحة على ضوء المكتسبات  لينم عن حجم الإنتظارات والتحديات 2008

إن مقتضيات مشروع قانون المالية . التي تحققت وإمكانيات التطور التي فتحتها
النمو ؤشر كذلك عن إمكانيات التقدم في مسار الإصلاحات نحو إنعاش لم

ومواجهة الخصاص القائم في المجال الاجتماعي وتوفير شروط أحسن لتموقع 
تثمن عاليا حرص كافة ن الحكومة إذ إلذلك ف. بلادنا ضمن التنافس الدولي

راحية مكونات البرلمان على المساهمة في إغناء المشروع الحالي بقوة اقت
لإنضاج مقترحات قابلة  في هذا الحوار الاستمرارمتميزة فإنها عازمة على 

 الوطنية التي تضمنها الاختياراتللتنفيذ ضمن التصورات المنسجمة مع 
التصريح الحكومي عبر الإجراءات التي ستقدم على طرحها خلال الفترة 

انيات البلاد وسيبقى وازعنا في كل ذلك تعبئة كل إمك. التشريعية الحالية
قتصادية لا بالأوضاع اللارتقاءوتطوير قدراتها لتوفير أكبر الحظوظ والفرص 

 ومبادئ الإنصاف والتضامن  للمواطنين في إطار قيم الديمقراطيةوالاجتماعية
ي يجب أن تؤطر على الدوام المسارات الواعدة للتنمية المستدامة ببلادنا تال

  .ة محمد السادس أيده االله ونصرهتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال
  
  

 .والسلام عليكم ورحمة االله
  


